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  الدورة السادسة والستون
  اللجنة الثالثة

  من جدول الأعمال) ب (٦٩البند 
مــسائـل حقــــوق  :تعزيـز حقــوق الإنــسان وحمايتــها 

بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع  الإنسان،
        الإنسان والحريات الأساسية قوقبح الفعلي

 - جمهوريـة   (دور، وفنــزويلا    ، وبـيلاروس، والـسلفا    ) المتعددة القوميـات   - دولة  (بوليفيا      
  مشروع قرار: ، وكوبا، ونيكاراغوا)البوليفارية

  
تعزيز إجراءات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنـسان بتعزيـز التعـاون الـدولي                    

  نتقائية والحياد والموضوعيةاوأهمية اللا
    

  ،إن الجمعية العامة  
تنميــة العلاقــات الوديــة بــين  أن مــن بــين مقاصــد الأمــم المتحــدة إذ تــضع في اعتبارهــا  
على أسـاس احتـرام مبـدأ المـساواة في الحقـوق وتقريـر المـصير للـشعوب، واتخـاذ التـدابير            الدول  

 حــل المــشاكل علــىالملائمــة الأخــرى لتعزيــز الــسلام العــالمي، وكــذلك تحقيــق التعــاون الــدولي 
 تعزيـز وتــشجيع  علــىوالدوليـة ذات الطـابع الاقتــصادي أو الاجتمـاعي أو الثقــافي أو الإنـساني     

احترام حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية للجميـع دون تمييـز علـى أسـاس العـرق أو الجـنس                     
  اللغة أو الدين، أو

 تعزيـز وتـشجيع احتـرام       على في إحراز مزيد من التقدم في التعاون الدولي          منها ورغبة  
  حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
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ــدولي وإذ تــرى   ــادئ المنــصوص عليهــا في   أن هــذا التعــاون ال ــستند إلى المب   ينبغــي أن ي
والعهـدين   )١( الإنـسان  الإعلان العالمي لحقوق   و  ميثاق الأمم المتحدة   وخصوصا ،القانون الدولي 

   ذات الصلة، الأخرىالصكوكو )٢(الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان
دة في ميـدان   الأمـم المتح ـ تـستند إجـراءات    ألا   ضرورة ب وإذ هي مقتنعة اقتناعا شديدا      

 ،لمشاكل القائمـة في جميـع المجتمعـات       ل مجرد الفهم العميق للنطاق العريض       حقوق الإنسان إلى  
 الاحترام الكامل للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في كل منها، بما يتفـق             إلىأيضا   بل

 وتـشجيع   لغـرض الأساسـي المتمثـل في تعزيـز        ا  ويصب في اتجـاه    بدقة مع مقاصد الميثاق ومبادئه    
  احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية عن طريق التعاون الدولي،

   في هذا الصدد، المتخذة إلى قراراتها السابقةوإذ تشير  
 أهميــة ضــمان العالميــة والموضــوعية واللاانتقائيــة لــدى النظــر في  وإذ تؤكــد مــن جديــد  

 فيينـا اللـذين اعتمـدهما       مسائل حقـوق الإنـسان، علـى النحـو المؤكـد في إعـلان وبرنـامج عمـل                 
  ،، وعدم تطبيق معايير مزدوجة)٣(١٩٩٣يونيه / حزيران٢٥المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 

مدونـة  ” المعنـون    ٥/٢ أهميـة قـرار مجلـس حقـوق الإنـسان            وإذ تؤكد من جديد أيضا      
 ،“ حقـوق الإنـسان  لـس لمجقواعد السلوك لأصـحاب الولايـات في إطـار الإجـراءات الخاصـة          

، وإذ تـشدد علـى ضـرورة قيـام جميـع أصـحاب الولايـات        ٢٠٠٧يونيـه  / حزيـران ١٨ؤرخ والم ـ
  بواجباتهم وفقا للقرارات ذات الصلة ومرفقاتها،

 المقـررين والممـثلين الخاصـين المعنـيين بقـضايا           تحلـي  أهمية    من جديد كذلك   وإذ تؤكد   
 ية والحيـاد  والاسـتقلال الموضـوعية   ب ، وكـذلك أعـضاء الأفرقـة العاملـة        ،مواضيعية وبلـدان محـددة    

  اضطلاعهم بولاياتهم، وحسن التقدير عند
 ضـطلاع تعزيـز حقـوق الإنـسان وحمايتـها والا        ب  أن الحكومـات ملزمـة      على وإذ تشدد   

مختلـف الـصكوك    و ، الميثـاق  وخـصوصا  ،بالمسؤوليات التي تعهدت بها بموجـب القـانون الـدولي         
  الدولية في ميدان حقوق الإنسان،

ــدكــررت  - ١   ــدأ المــساواة في الحقــوق     التأكي ــشعوب، بحكــم مب ــع ال  علــى أن لجمي
وتقريــر المــصير للــشعوب المكــرس في ميثــاق الأمــم المتحــدة، الحــق في تقريــر وضــعها الــسياسي  
بحرية دون تـدخل خـارجي وفي الـسعي إلى تحقيـق تنميتـها الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة،                    

__________ 
 ).٣ - د( ألف ٢١٧القرار   )١(  
 .، المرفق)٢١ - د( ألف ٢٢٠٠القرار   )٢(  
  )٣(  A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،. 
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 أحكـام الميثـاق، بمـا في ذلـك احتـرام            طـار في إ وأن من واجـب كـل دولـة أن تحتـرم ذلـك الحـق                
  السلامة الإقليمية؛

ــد   - ٢   ــدول  ومــن مهــام  أن مــن مقاصــد الأمــم المتحــدة   تؤكــد مــن جدي ــع ال  جمي
الأعــضاء القيــام، بالتعــاون مــع المنظمــة، بتعزيــز وتــشجيع احتــرام حقــوق الإنــسان والحريــات     

   حدثت؛الأساسية والتزام اليقظة إزاء انتهاكات حقوق الإنسان أينما
 أنـشطتها الهادفـة إلى تعزيـز حقـوق      في  بجميع الدول الأعـضاء أن تـستند       تهيب  - ٣  

الإنسان وحمايتـها، بمـا في ذلـك العمـل علـى زيـادة التعـاون الـدولي في هـذا الميـدان، إلى ميثـاق                         
والعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية          )١(الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان     

ــة  ــة والثقافي ــسياسية     )٢(والاجتماعي ــة وال ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب ــد ال ــصكوك  )٢(والعه وال
  الدولية الأخرى ذات الصلة، وأن تمتنع عن الأنشطة التي تتعارض مع ذلك الإطار الدولي؛

م إسـهاما فعـالا وعمليـا       لتعاون الدولي في هذا الميدان ينبغي أن يـسه        ا أن   ترى  - ٤  
في المهمة العاجلة المتمثلة في منع الانتـهاكات الجماعيـة والـصارخة لحقـوق الإنـسان والحريـات                  

  م والأمن الدوليين؛الأساسية للجميع وفي تعزيز السلا
 أنه ينبغي الاسترشاد بمبادئ اللاانتقائيـة والحيـاد والموضـوعية           تؤكد من جديد    - ٥  

وحمايتــها وإعمالهــا للجميــع يــع حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية في العمــل علــى تعزيــز جم
ــل ــالمي، وعــدم اســتخدام      ،بالكام ــشروعة للمجتمــع الع ــات الم ــا أحــد الاهتمام ــك  باعتباره ذل

  لتحقيق غايات سياسية؛
 إلى جميـع هيئـات حقـوق الإنـسان داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة وإلى              تطلب  - ٦  

براء المـستقلين والأفرقـة العاملـة إيـلاء الاعتبـار الواجـب لمحتـوى              المقررين والممثلين الخاصين والخ   
  ؛م اضطلاعهم بولاياتهعندهذا القرار 

 مــسائل حقــوق فيغــير متحيــز و بــأن اتبــاع نهــج نـــزيه  تعــرب عــن اقتناعهــا   - ٧  
تعزيــز حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية     والإنــسان يــسهم في تــشجيع التعــاون الــدولي     

   على نحو فعال؛وحمايتها وإعمالها
 تتـسم بالحيـاد   فر معلومـات    ا، في هـذا الـسياق، الحاجـة المـستمرة إلى تـو            ؤكدت  - ٨  

   والأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية في جميع البلدان؛الأوضاع عنوضوعية المو
 كـل في إطـار   ، الدول الأعضاء إلى النظر في أن تتخذ، حسب الاقتـضاء       تدعو  - ٩  

 ، الميثـاق وخـصوصا  ، بموجـب القـانون الـدولي     للالتزامـات المترتبـة عليهـا     ووفقا  نظامها القانوني   
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 مزيـد مـن   لإحـراز تراهـا مناسـبة   قـد  والصكوك الدوليـة المتعلقـة بحقـوق الإنـسان، التـدابير الـتي        
  التقدم في التعاون الدولي على تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

أخذ هذا القرار في الاعتبار علـى       يواصل  حقوق الإنسان أن     مجلس إلى   تطلب  - ١٠  
 إجــراءات الأمــم المتحــدة في بــشأن تعزيــزقترحــات مزيــد مــن المنظــر في ي وأن ،النحــو الواجــب

، اللاانتقائيـة والحيـاد والموضـوعية     مبـادئ   تعزيـز التعـاون الـدولي وأهميـة         بميدان حقوق الإنسان    
  ؛الشاملفي ذلك في سياق الاستعراض الدوري  بما

والمنظمات الحكومية الدوليـة   إلى الأمين العام أن يدعو الدول الأعضاء  تطلب  - ١١  
أن مـن شـأنها   الـتي  عمليـة  الفكـار  الأ ومزيـد مـن المقترحـات   إلى تقـديم  والمنظمات غير الحكومية   

 تعزيز التعاون الـدولي القـائم     ب الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان        تعزيز إجراءات  في   تسهم
على مبادئ اللاانتقائية والحياد والموضـوعية، وأن يقـدم تقريـرا شـاملا عـن المـسألة إلى الجمعيـة                     

  ؛الثامنة والستينالعامة في دورتها 
تعزيـز  ”المعنـون   البند   في إطار    الثامنة والستين  النظر في المسألة في دورتها       تقرر  - ١٢  

  .“حقوق الإنسان وحمايتها
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